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الفصل الثاني عشر/ الصك (الشيك)

اولاً: تعريف الصك وخصائصه. وهو عبارة عن محرر منظم وفق شروط نص عليها القانون بموجبه يأمر الساحب شخصاً اخر (المسحوب عليه) بان يدفع عند الاطلاع مبلغاً معيناً من النقود الى شخص معين او لحامله (مستفيد).
خصائص الصك (أوجه الاختلاف بينه وبين الحوالة):
1ـ لا يذكر فيه اجل الوفاء لأنه مستحق الوفاء دائما لدى الاطلاع.
2ـ يقوم بصورة رئيسية بوظيفة الوفاء وبوظيفة نقل النقود في شيكات المسافرين ولا يعتبر اداة ائتمان لأنه خال من اجل الوفاء.
3ـ يجوز سحب الشيك ابتداءً لحامله. 

4ـ لا يجوز اشتراط الفائدة في الشيك وإذا وضع مثل هذا الشرط فالشيك صحيح والشرط يعتبر لاغياً.
5ـ لا يجوز القبول في الشيك وإذا كتب عليه عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن. 

6ـ من الضرورة وجود مقابل الوفاء للشيك (الرصيد)، وعند وضع الشيك بالتداول بغير رصيد يكون الفعل جريمة يعاقب عليها بموجب القانون العقوبات. 

7ـ لا يجوز سحب نسخ من الشيك عندما يكون لحامله، ولكن إذا لم يكن لحامله وكان مسحوباً في العراق وواجب الوفاء في دولة اخرى او العكس جاز سحب نسخ عليه. 

8ـ الشيك الصادر من العراق والمستحق الوفاء فإنه لا يجوز ان يسحب الا على مصرف.

9ـ يجوز اثبات امتناع المسحوب عليه عن وفاء الشيك عوضاً عن الاحتجاج بيان صادر من المسحوب عليه مكتوباً ومؤرخاً على الشيك.

10ـ يجوز للساحب الشيك او لحامله تسطير الشيك وعندئذ يسمى الشيك المسطر وتترتب عليه اثار نص عليها القانون. 

11ـ يجوز لساحب الشيك او لحامله ان يشترط عدم وفاء نقداً وذلك وضعه على الشيك عبارة للقيد في الحساب. 

12ـ مدة التقادم في الشيك تختلف عن مدة التقادم بالدعاوي الخاصة بالحوالة.

ثانياً: انشاء الصك: لإنشاء الصك يجب توافر الشروط الآتية:
(1) الشروط الموضوعية: لكون الاعمال المتعلقة بالأوراق التجارية هي من الاعمال التجارية لذا يشترط فيمن يضع توقيعه على الشيك (اي في من يلتزم بموجبه) ان يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة القيام بالعمل التجاري كذلك يشترط توافر الرضا الخالي من العيوب والمحل والسبب المشروعين، أي يجب تحقيق جميع الشروط الموضوعية عند الكلام عن الحوالة.
(2) الشروط الشكلية: لا يمكن انشاء شيك دون تحريره وشرط الكتابة يمكن استنتاجه من نصوص القانون الخاص بهذه الورقة ولا يشترط ان يقوم الساحب بنفسه كتابة الشيك، فقد يتم تحريره من قبل شخص اخر او بواسطة الالة الكاتبة وبعد اذ يضع عليه الساحب توقيعه، وقد اعتادت المصارف توفير دفاتر صكوك على عملائها ذات ارقام متسلسلة للصكوك وعنده سحب الشيك يتم املاء بعض البيانات كتأريخ السحب واسم المستفيد والمبلغ. وقد جرت العادة ان يكون الشيك من المطبوعات التي توزعها البنوك على زبائنها فليس هناك ما يلزم او يمنع قانوناً تنظيم الشيك على ورقة بياض، وتسري على الشيك احكام الحوالة بالقدر الذي لا تتعارض مع ما هيئته، وقد حدد القانون التجاري البيانات التي يجب ان يشتمل عليها الشيك بالآتي:

1ـ لفظة شيك مكتوباً في الورقة باللغة التي كتبت بها. 

2ـ امر غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود. 

3ـ اسم من يأمر بالأداء (المسحوب عليه).

4ـ مكان الاداء.

5ـ تأريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.

6ـ اسم وتوقيع من أنشأ الشيك(الساحب). 
ثالثا: الشيك المعيب. 

يعتبر الشيك معيباً إذا خلا من أحد البيانات الواردة اعلاه، وعندئذ يصبح بمثابة السند العادي الذي تطبق عليه احكام القانون المدني، الا في حالتين هما:
1ـ عدم ذكر مكان الاداء مع ذكر عنوان بجانب المسحوب عليه فيعتبر هذا العنوان مكان الأداء.
2ـ المكان المبين بجانب اسم الساحب يعتبر مكاناً لإنشاء الشيك.
وفي الحياة العملية لا نجد شيكاً على بياض يحمل توقيع الساحب فقط بل انه الشيك قد يكون ناقصاً (مكان الانشاء، تاريخ الانشاء، اسم الحامل. مبلغ الشيك، اسم الساحب وتوقيعه). 
رابعاً: البيانات الاختيارية: فيما يأني بعض البيانات الاختيارية التي قد تذكر في الشيك:

1. يجوز ان يتضمن الشيك بيانات يتفق عليها بشرط ان لا تتعارض مع طبيعة هذه الورقة التجارية، فمثلا لا يمكن ان يتضمن الشيك شرط تقديمه للقبول لأنه مستحق الوفاء عند الاطلاع.
2. يجوز اشتراط وفاء الشيك في مصرف اخر يوجد في الجهة التي بها موطن المصرف المسحوب عليه او في اي جهة أخرى، ويتم هذا الشرط بالاتفاق مع المسحوب عليه ومع الحامل، وعند وجود مثل هذا الشرط على الحامل ان يقدم الصك الى الشخص الثالث مطالباً وفاء قيمته فإذا امتنع الشخص الثالث عن وفاء قيمة الشيك فلا يجوز للحامل مخاصمته او مطالبته بالتعويض عن الضرر، لان الشخص الثالث في محل المختار لا يعتبر ملتزماً بموجب الشيك، وما على الحامل الا التوجه الى من عيٌن الشخص الثالث لمطالبته بوفاء القيمة والتعويض عن الضرر الحاصل عن تأخير.
ومن البينات الاختيارية ايضاً:
3. ذكر اسم الزبون ورقم حسابه: هي بيانات اختيارية لا تؤثر في حالة عدم ذكرها على صحة الشيك، وهنا يجوز للبنك ان يضع اسم ورقم الحساب الزبون على شرط عدم معارضة ذلك مع طبيعة الشيك.
4. شرط عدم الضمان: القاعدة ان كل من الساحب والمظهر يضمن وفاء قيمة الشيك، ولكن بما ان الساحب يعتبر المدين الاصلي في الورقة، فلا يجوز له ان يضع شرط عدم الضمان (يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من الضمان يعتبر كأن لم يكن)، أما المظهر فيجوز له ان يشترط عدم ضمان وفاء قيمة الشيك.
5. شروط وصول القيمة: يجوز ان يذكر في الشيك شرط وصول القيمة وهو الذي يعبر عن سبب سحب الشيك او سبب تظهير ولكن لم تدر العادة على ذكر مثل هذا الشرط في الشيك.
6. وهناك شروطاً أخرى لا يمكن حصرها يمكن ذكرها في الشيك كشرط وليس الامر او شرط عدم سحب الاحتجاج وغيرها من الشروط التي لا تتعارض مع ما في الشيك. 
خامساً: تعدد نسخ الشيك: 
بما ان الشيك يقوم بوظيفة وفاء الديون فالأصل ان يسحب بنسبة واحدة ولكن جواز تعدد نسخ الشيك الذي لا يكون لحامله، شرط ان يسحب في الدولة يكون اداءه في دولة اخرى، (يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها البعض إذا كان مسحوباً في العراق ومستحق الوفاء في بلد أجنبي او العكس فيما عدا الشيك لحامله).
والسبب في جواز تعدد الشيك إذا كان دولياً هو احتمال ضياعه، وإذا تم وفاء قيمة الشيك بموجب نسخة منه فيكون هذا الوفاء مبرئاً للذمة، وان لم يصرح في متن الشيك ان الاداء موجب أحدهما يستلم بطلان النسخ الاخر، فيكون المظهرين (المجيرين) الذين هم يعقبونه مسئولين عن جميع النسخ غير المستردة والتي تحمل تواقيعهم.
سادساً: تظهير الشيك: لا يوجد في الشيك عند انشائه الا ثلاث اشخاص (الساحب والمسحوب عليه والمستفيد) وقد يكون الاخير معيناً بالاسم، ان يكون الشيك لحامله، وعليه فان تداول الشيك يكون بالتظهير او بالاستلام، اما إذا كان الشيك باسم المستفيد فيمكن انتقاله بالتظهير وان لم تذكر في كلمة لأمر صراحة. 

· يجب ان تتوفر في المظهر جميع الشروط الموضوعية والشروط الشكلية كما في تظهير الحوالة، فيكون التظهير اسمياً او لحامله او على بياض، فالتظهير الاسمي يمكن ان يقع في اي مكان على شيك او على ورقة الملصقة ان وجدت، ويقع التظهير لحامله على بياض على ظهر الشيك او على ظهر ورقة الملصقة.
· يجب ان يكون التظهير واقعاً بصورة ملصقة وكل شرط يذكر فيه يعتبر لاغياً، والتظهير بجزء من المبلغ يعتبر لاغياً. 
· يمكن تظهير الشيك لنقل ملكية الى المظهر اليه وعندئذ يكون تظهيراً ناقلاً.
· يمكن تظهير الشيك توكيلياً (قبض قيمة الشيك لحساب المظهر) فلا بد ان يكون للمظهر حساب جاري لدى المظهر اليه.
· يمكن تظهير الشيك تظهيراً تأمينياً فلا يتصور واقعة لسبب كونه مستحق الوفاء لدى الاطلاع.
· يجوز تظهير الشيك من جديد لمظهر سابق او للسحب، أما فأن تظهير الشيك للمسحوب عليه يعني ان هذا الاخير قد اوفى قيمته.
· التظهير للمحسوب عليه لا يعتبر الا مخالصة بإستثناء حالة وجود عدة محلات للمسحوب عليه وثم التظهير لمصلحة محل غير المحل الذي سحب عليه الشيك، وسبب هذا الاستثناء ان لكل محل من المحلات التابعة للمسحوب عليه تمارس الصيرفة كياناً مستقلاً عن الاخر.
· المظهر يكون ضامناً لوفاء قيمة الشيك الا إذا كان قد اشترط خلاف ذلك كما له ان يمنع تظهير الشيك من جديد وعندئذ لا يكون ضامناً لمن تم التظهير لهم بعد ذلك.
· يعتبر المظهر الحامل القانوني للشيك إذا انتهت اليه سلسلة التظهيرات دون انقطاع وان كان التظهير الاخير على بياض.
· التظهير المشطوب عليه بعد كتابته يعتبر كأن لم يكن.
· إذا كان الشيك لحامله تنتقل ملكيته بالتسليم، ولكل شخص يكون حائزا ً له يعتبر مالكه القانوني اما إذا تم تظهير الشيك لحامله فان هذا التظهير يجعل من المظهر ضامناً لوفاء قيمته، غير انه هذا التظهير لا يجعل من الورقة شيكاً لأمر.
· التظهير اللاحق للاحتجاج الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه الا اثار حوالة الحق المدنية.
· يعتبر التظهير الخالي من التأريخ انه تم قبل الاحتجاج او قبل انقضاء ميعاد تقديمه ما لم يثبت غير ذلك.
· لا يجوز تقديم تواريخ التظهير، فإذا حصل اعتبر تزويراً.
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